محاضرة 12:-  استعمالات الأرض السكنية   Residential land uses
  إذا كان السكن يعني الاستقرار فان تسمية المدن على أنها مستقرات بشرية جاءت من السكنى ، وإذا كانت المدن تخلو من بعض الوظائف فلا يمكن أن نتصور مدينة بدون سكن .وزادت أهمية السكن في المدينة بعد زيادة نسبة التحضر في العالم ، وهكذا تشغل الوظيفة السكنية أوسع مساحة في جميع مدن العالم بالمقارنة مع ما تشغله الوظائف الأخرى .

 وتظهر أهمية الوظيفة السكنية من النسبة التي تشغلها بالنسبة للرقعة المبنية والمساحة الكلية للمدينة على السواء ،إذ قد تصل إلى (40%)أو اكثرمن المساحة المعمورة (المبنية) والى( 25%) من المساحة الكلية بالنسبة للمدن الغربية .فقد توصل بارثلميو بعد دراسته ل(35) مدينة أمريكية بان الاستعمال السكني يسيطر على ما معدله (39.5%) من المساحة المعمورة (24).إلا أن هذه النسبة ترتفع في المدن العربية عموما ،نتيجة للامتداد الأفقي لهذا الاستعمال ،فيشغل (54%) في مدينة بغداد و(67%) لمدينة عمان و(57%) من مساحة مدينة اربيل في حين يسيطر على (62%) من مساحة مدينة الموصل و(63% )من مساحة مدينة بغداد لسنة 1977. 

  ويعتمد نمو وتطور الاستعمال السكني في المدن على نمو وتطور الوظائف الحضرية الأخرى للارتباط المتبادل بينهما .ويتوزع هذا الاستعمال في معظم أجزاء المدينة ،فقد نجده في المنطقة المركزية في هيئة وحدات متراصة تقطعها أنماط من الشوارع الضيقة القديمة أو في هيئة عمارات سكنية وشقق ،أو متوزعة بين الشوارع الرئيسة التي تقطع هيكل المدينة ، ونراه ممتدا امتدادا أفقيا عند منطقة الأطراف الريفية الحضرية ،أو مشتتا عند تخوم المدينة في مناطق الصراع الريفي- الحضري .

  ورغم أهمية هذه الوظيفة التي لا يستغني عنها احد ،ورغم امتدادها وسيطرتها على أعلى نسبة من مساحة المدينة إلا أنها ضعيفة المنافسة مع الاستعمالات الأخرى فسرعان ما تنسحب حينما يزاحمها الاستعمال التجاري أو الصناعي،ويعود ذلك  إلى أنها وظيفة إنسانية تحقق الاستقرار النفسي والاطمئنان الذاتي للفرد والأسرة،وبالتالي فهي ليس لها مردود مالي كالتجارة والصناعة والخدمات ،ومع ذلك فان هذه الوظيفة تتمتع بمرونة عالية في الحركة والاتساع، فهي بالإمكان أن تشغل الأدوار العليا للبنايات وتتداخل على شكل نطاقات بين القطاعات الصناعية فتشغل الفسحات بين المعامل ،كما أنها أكثر استجابة للمؤثرات الحضارية وأكثرها توالدا.فالأسرة التي تضم خمسة أبناء ما تلبث أن تنشطر بعد زواج هؤلاء ورغبتهم في تكوين أسرة مستقلة فتنشطر هذه الأسرة إلى خمسة وحدات أضافية وهكذا لبقية الأسر .أما إذا كانت هذه الأسرة تعيش في منطقة مزدحمة فان هؤلاء الأبناء يبحثون عن محلات سكنية توفر لهم قدر اكبر من الراحة فيتجهون إلى المناطق الأقل سعرا وأكثر فسحة ،فغالبا ما يجدونها  عند أطراف المدينة ،وهكذا يستمر التوسع الأفقي للمدينة.

 أن حجم المتغيرات التي تحدثها هذه الوظيفة داخل المدينة كبيرة خاصة ما يتعلق بالتطورات الحضارية ، إلى درجة أن أصبح الإسكان والتعمير جزء من سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يوضع من خطط في سبيلها ،ومن ذلك تنمية صناعة مواد البناء والتشييد  ،التي تشكل مجالا واسعا لتشغيل الأيدي العاملة فضلا عما تحتاجه الأسر الحديثة من أجهزة حضارية جديدة كالتلفاز وأجهزة الحاسوب وأجهزة استقطاب البث الفضائي والانترنت.

أنماط الاستعمال السكني داخل المدن Patterns of Residential use within cities
  تتعدد أنماط الاستعمال السكني بتعدد المعايير المستخدمة لذلك،فبرجس Ernest w.Burgess صنفها تبعا لموقعها من هيكل الحيز الحضري المستثمر في نظريته الدوائر المتراكزة ،عندما ميز أربعة نطاقات للاستعمال السكني المحيط بمنطقة الأعمال المركزية وهي :

1-الدور المتهرئة ضمن المنطقة الانتقالية.    

2-منطقة دور العمال.
3-منطقة الدور المتوسطة النوعية والجيدة .
4-منطقة الذهاب والإياب.
أما نظرية هومر هويت Homer Hoyt فكانت أكثرها اهتماما بهذا الاستعمال وبذلك اختلف عن نظيره باعتماده معيارا واحدا لتصنيف الوحدات السكنية وكالاتي :

- منطقة سكنية ذات دور واطئة النوعية.

- منطقة سكنية ذات دور متوسطة النوعية.
- منطقة سكنية ذات دور عالية النوعية.
واهتمت بعض الدراسات عند تناولها لأنماط الاستعمال السكني بحجم العائلة أو تصنيفها لأنها تعكس الوضع الاجتماعي ومساحة الوحدة السكنية ، فتوصلت إلى تصنيف الوحدات السكنية التي تشغل الحيز الحضري ممثلة:

1-وحدات تشغل من أسرة Family   واحدة ،وتشغل 74%من الأراضي المخصصة للسكن .

2-وحدات تشغل من أسرتين Two families ،وتشغل 30.28% من مساحة السكن .
3-وحدات تشغل من ثلاث اسر Three families فأكثر تشغل 2.23%من مساحة السكن .
 وفي تعداد الإسكان لعام 1940 في الولايات المتحدة ظهر ان80%من مساكن المدن كانت مخصصة لسكنى الأسرة الواحدة في مقابل 11%لأسرتين و5% للمساكن التي تعيش فيها ثلاثة اسر فأكثر.

  كما بالإمكان دراسة المناطق السكنية على أساس المتغيرات الاجتماعية حيث توجد مناطق اجتماعية متميزة بخصائصها الحرفية أو الأنشطة  الاجتماعية(نسب التعليم ونسب الخصوبة ونسب النساء العاملات )، أو تمييزها دينيا كما هو حال البروتستانت والكاثوليك في مدينة بلفاست بايرلندا (لاحظ الشكل 17)وهناك مناطق تتميز بارتباطها القومي كما في أحياء الزنوج في شيكاغو (لاحظ الشكل18).

واهتمت دراسات أخرى بتقسيم الدور داخل المدينة حسب ملكيتها أو إشغالها من قبل مالكيها أو مؤجرة ،إذ غالبا ما ترتفع الدور المؤجرة في المدن الكبيرة (لاحظ شكل 19) إذ زادت الدور المؤجرة في مدينة بافلو في الولايات المتحدة مقارنة بمدن التوابع أو الضواحي التي تحيط بها(25) .

  أما في مدينة بغداد  فقد بينت إحدى الدراسات عام 2007 بان نسبة الدور المؤجرة بلغت نسبة 33% و74% بالنسبة للشقق السكنية (26).
وفي دراسة  أخرى أشارت إلى أصناف الدور السكنية تبعا لموقعها من الحيز الحضري المستثمر ، ويبدو أن هذه الدراسة  متأثرة بوجهات نظر مورفي، أما أصناف الوحدات السكنية فهي:

1- الوحدات السكنية الواقعة ضمن منطقة الأعمال المركزية .

2-  الوحدات السكنية الواقعة في المنطقة الانتقالية .
3- القطاعات السكنية المحصورة بين الشوارع الرئيسة .
4- الوحدات السكنية في الإطراف .
5- الضواحي السكنية .

  في حين توصل صالح فليح حسن عند دراسته للوظيفة السكنية لمدينة بغداد إلى أقاليم سكنية متميزة معتمدا على  عدة معايير هي :

-عمر المسكن.

-مساحة القطعة التي يشغلها المسكن جزءا منها أو جميعها .
-مستوى الإيجارات .
-المظهر الخارجي .
وعلى أساس أنماط البناء السكني تتباين الكثافة السكنية التي تكون على عدة أنواع منها : 
1-كثافة الأشغال (  A ccomouation  Density ): وتحسب على أساس نسبة عدد الغرف المسكونة فعلا أو الممكن استعمالها للسكن على المساحة المشغولة بالوحدات السكنية (المنطقة السكنية).
2-الكثافة السكنية الصافية   Net Density)):
 وتعرف من قسمة عدد السكان على مساحة الوحدات السكنية لمنطقة ما يضاف إليها 50% من مساحة الشوارع المحيطة بها فضلا عن مساحة ملاعب الأطفال الصغيرة والمخصصة للمنطقة السكنية المعنية أو الفضاءات التي هي تخطيطيا جزء من الوحدة السكنية .
3-الكثافة السكنية الإجمالية Gross Density 

 وتحسب من خلال معرفة عدد السكان لمنطقة معينة إلى مساحة الدور السكنية  للمنطقة نفسها  يضاف لها مساحة الأبنية العامة ضمن المنطقة السكنية زائدا مساحة الملاعب و50% من الشوارع.
4-الكثافة السكنية العامة General Density  
وتستخرج بمعرفة عدد السكان للمنطقة السكنية مقسوما على المساحة الكلية للمنطقة .

الأقاليم السكنية داخل المدن Residential regions within cities
  يستخدم الجغرافي عددا كبيرا من المعايير لغرض التوصل إلى معرفة الأقاليم السكنية داخل المدن منها: طراز العمارة و هندسة البناء ومادته و المظهر الخارجي و نوعية الدور و العمر الزمني و مساحات الدور و مستويات الأرض .وعلى أساسها يحدد الأقاليم السكنية وتوزيعها على مناطق المدينة .

وعلى أساس المعايير التي استخدمها  صالح فليح حسن ظهرت له الأقاليم الآتية (لاحظ الشكل 20):
1-إقليم الدور القديمة متمثلة في مركز المدينة والكاظمية والاعظمية والكرادة .

2-إقليم الدور المتصلة التي تفتقر إلى الحدائق وهي بنطاقين :
-النطاق القديم .

-النطاق الحديث الذي نشا بعد توسع المدينة عام 1956 على أطراف المنطقة المعمورة كبديل لنطاق الصرائف (الأكواخ)الذي كان يحيط ببغداد في منتصف القرن العشرين (لاحظ الشكل 21).

3-إقليم الدور المتوسطة النوعية ذات الحدائق وهي على نوعين :

أ-الدور المتوسطة ذات النوعية الواطئة .

ب-الدور المتوسطة ذات النوعية الجيدة .
4-إقليم الدور الراقية (جيدة النوعية ).

5-إقليم العمارات السكنية التي تنتشر في شارع حيفا وأبو نؤاس والسيدية وزيونة .
  أما  جاسم شعلان الغزالي فقد اعتمد في دراسته لمدينة الحلة المعايير المعمارية والاجتماعية والعمر الزمني للمسكن ومساحته وطراز البناء ومادته ،وتوصل إلى الأقاليم السكنية الآتية (الشكل 2

1- إقليم المساكن القديمة .

2- إقليم المساكن المتصلة التي تفتقر إلى الحدائق.
3- إقليم المساكن متوسطة النوعية ذات الحدائق .
4- إقليم المساكن الحديثة .
5- إقليم المساكن النسقية وتقسم إلى نوعين:
1- المساكن النسقية الأفقية .

2- المساكن النسقية العمودية .

أما جبر عطية جودة فقد استخدم أربعة معايير لتحديد الأقاليم السكنية لمدينة الكوت هي :

1- طراز البناء .

2- معدل عمر المسكن .
3- معدل الكثافة السكانية .
4- المواد المستعملة في البناء .

وبرزت له الأقاليم السكنية الآتية (لاحظ الشكل 23):

1- إقليم البيوت القديمة .

2- إقليم الدور المحورة .
3- إقليم الدور الغربية وتقسم إلى :
نطاق الدور المتصلة .

نطاق الدور القديمة .
نطاق الدور العمودية .
نطاق الدور المنفصلة .
  وقد أطلق الباحث على المحلات الحديثة  تسمية الدور الغربية وذلك لحداثتها ولأنها صممت وفق الطراز الغربي الذي غزا المدن العربية بعد منتصف القرن العشرين .وأصبحت هذه الدور تشغل نسبة كبيرة من مساكن المدن وصلت إلى 70% من مجموع الدور في مدينة الكوت .وكذلك من حيث عدد السكان القاطنين فيها والذين يشكلون 78.2% من مجموع سكان المدينة.

  ويمكن حصر الجوانب أو الزوايا التي درست هذه الوظيفة من قبل الباحثين بالنقاط الآتية:

1-توزيع المناطق السكنية تبعا لموقعها من هيكل المدينة ،وأنماط الوحدات السكنية في القطاعات المعتمدة في التوزيع .

2-العوامل المتحكمة في اختيار موقع الوحدة السكنية بالنسبة للساكن الحضري. وتدخل هنا جملة متغيرات مؤثرة أهمها :

1- ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية التي تدخل في معايير اختيار الوحدة السكنية .

2- القرب من موقع العمل .
3- اثر القوانين والأنظمة المفروضة على استعمالات ارض المركز الحضري .
4-  دور واسطة النقل المستعملة في تحديد موقع الاستعمال السكني .
5- سعر مواد البناء .
3-تصنيف الدور تبعا لإحجامها  وخصائصها العامة.
4-دراسة التباعد بين الوحدات السكنية والعوامل المؤثرة في ذلك .
5-تصنيف الدور تبعا لأعمارها .
6-العلاقة بين إيجار الوحدة السكنية وقيمتها واثر ذلك في تطور سعر الأرض.
7-نمط الكثافة في الوحدة السكنية .
8-تميز أقاليم سكنية داخل الحيز الحضري تبعا لتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية .
9-اثر العوامل الاجتماعية في إعادة تنظيم العلاقة بين استعمالات الأرض السكنية والاستعمالات الأخرى .

ومع كل تلك الزوايا التي تدرس الوظيفة السكنية والإجراءات الأخرى المتبعة في مختلف دول العالم ،إلا إن مشكلة السكن تتفاقم يوم بعد يوم لا سيما في مدننا العربية .
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